درس الفقه 21 جمادى الأولى 1448هـ‏
الاثنين 2 تشرين الثاني 2026‏ م
الموضوع الرئيسي: الأذان والإقامة.
العنوان الفرعي: سقوط الأذان أو الإقامة عن النساء
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك اختلاف بين الفقهاء (رض) على وجوب وعدم وجوب الإقامة على المرأة، بعضهم افتى بالوجوب وبعضهم افتى بعدم الوجوب. العمدة في المقام يوجد باب خاص يدل على استحباب الأذان والإقامة في الوسائل في حق النساء.
والسيد الأعظم هنا في المقام مشى مشية علماء الحوزة العلمية (رض) حيث التزم بمفاد روايات سوف نقرأها، ومؤداها عدم وجوب الأذان أو الإقامة على النساء.
ونحن لا نتعرض الى أقوال الأعلام القائلين بالوجوب أو الاستحباب أو غيره من الأقوال، وإنما العمدة البحث فيما ذكره صاحب الوسائل من روايات في باب خاص بالأذان والإقامة للنساء، وهو الباب الرابع عشر بعنوان: (باب استحباب الأذان والإقامة للمرأة، وعدم تأكد الاستحباب لها، وجواز اقتصارها على التكبير والشهادتين)[footnoteRef:1]. [1:  وسائل الشيعة: ج5، ص405، أبواب الاذان والإقامة، باب 14.] 

الرواية الأولى: معتبرة سنداً، وهي الرواية الأولى في الباب.
ما نقله في الوسائل عن التهذيب عن محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر وفضالة، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال: «حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبر، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله»[footnoteRef:2]. [2:  وسائل الشيعة: ج5، ص405، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 1.] 

وحسب مضمون هذه الرواية المرأة مخيرة بين الأذان والإقامة أو تترك الأذان والإقامة معاً، تقول بهاتين الشهادتين: شهادة في التوحيد وشهادة برسالة الرسول الأعظم (ص)، بعد التكبير.
 الرواية الثانية:
وهي الرواية الثانية من هذا الباب في الوسائل عن محمد بن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ): النساء عليهن أذان؟ فقال: «إذا شهدت الشهادتين فحسبها»[footnoteRef:3]. [3:  وسائل الشيعة: ج5، ص405-406، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 2.] 

يعني يكفيها الشهادتين: شهادة بالتوحيد، والشهادة بالرسالة الرسول الأعظم (ص).
الرواية الثالثة: وهي معتبرة السند أيضاً:
الوسائل عن التهذيب عن الشيخ الطوسي عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال: «لا»[footnoteRef:4]. [4:  وسائل الشيعة: ج5، ص406، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 3.] 

يعني ليست مطلوبة، و(لا) نفي للماهية في الشريعة المقدسة، لا واجبة ولا مستحبة أيضاً، قال عليه السلام «لا» مطلقاً.
وهذه رواية خير شاهد على دعوى السيد الأعظم (رض) وبعض الفقهاء على عدم وجوب الأذان والإقامة.
وهذه الرواية بعينها رواها محمد بن يعقوب الكليني أيضاً عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير[footnoteRef:5]، أيضاً سنداً معتبر حسب الظاهر، والعلم عند الله. [5:  الكافي: ج3، ص305، حديث 18.] 

الرواية الرابعة، غير معتبرة سنداً، من جهة أبي مريم الأنصاري.
ما رواه في الوسائل عن الكافي عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول: «إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله»[footnoteRef:6]. [6:  وسائل الشيعة: ج5، ص405-406، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 4.] 

يعني يثبت في حقها بدل الأذان والإقامة التكبير والشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة (ص).
الرواية الخامسة: في سندها خلل من جهة القطع وعدم ذكر السند:
الوسائل عن كتاب من لا يحضره الفقيه، محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق ( عليه السلام ): «ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان، ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل»[footnoteRef:7]. [7:  وسائل الشيعة: ج5، ص406، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 5.] 

الرواية السادسة: وهي أيضا مقطوعة السند:
 أيضا عن من لا يحضره الفقيه، في الوسائل عن الشيخ الصدوق، قال: وقال الصادق ( عليه السلام ): «ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا جماعة»[footnoteRef:8]. [8:  وسائل الشيعة: ج5، ص406، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 6.] 

الرواية السابعة: 
في الوسائل عن من لا يحضره الفقيه، عن الشيخ الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن آبائه ( في وصية النبي ( صلى الله عليه وآلة ) لعلي (عليه السلام ) - قال: «ليس على المرأة أذان ولا إقامة»[footnoteRef:9]. [9:  وسائل الشيعة: ج5، ص407، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 7.] 

الرواية الثامنة:
الوسائل عن كتاب العلل عن الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن عيسى بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: قلت له: المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال: «إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين»[footnoteRef:10]. [10:  وسائل الشيعة: ج5، ص407، أبواب الأذان والإقامة، باب 14، حديث 8.] 

لعل المقصود من أذان القبيلة دخول وقت الصلاة وليس معناه الاكتفاء بأذان القبيلة عن وجوب او استحباب الأذان والإقامة.
وهناك مشكلة أخرى ذكرها السيد الأعظم وهي أن الروايات التي استدل بها على وجوب الأذان والإقامة على الرجل استدل بها على عدم الوجوب على النساء من حيث اشتمالها على الوصف (الرجل) ومن خلال مفهوم الوصف يستدل على نفي مطلوبية او وجوب الأذان او الإقامة على النساء وخصوصا انه قائل بحجية مفهوم الوصف في الجملة[footnoteRef:11].  [11:  المستند في شرح العروة الوثقى (طبعة الموسوعة): ج13، ص233.] 

وقبل مناقشة ما افاده السيد الأعظم نذكر مقدّمة وهي أنّ معظم التشريعات الإلهية من حيث الآيات والروايات جاءت بصيغة المذكر، مثلا باب الوضوء قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ..} الى اخر الآية الشريفة، وكذلك قوله تعالى: {كُتب عليكم الصيام}، كذلك باقي الاحكام إلا بعض الأحكام المختصة بالنساء، وإلا كلّها بلسان المذكر.
إذا تمهد لك ذلك، عندنا ملاحظتان بسيطتان في خدمة السيد الأعظم (رض):
[bookmark: _GoBack]الملاحظة الأولى: أنه إذا سال سائل: هل على الرجل أذان وإقامة إذا صلّى في بيته؟ الإمام عليه السلام قال: «لا» هذا حرف النفي (لا) كلمة الإمام عليه السلام وهي مبنية على سؤال السائل، ومعنى سؤال السائل أن الإمام عليه السلام أخذ سؤال السائل في ضمن الجواب أيضاً، فلماذا السيد الأعظم يقول ان هذه الجملة لا مفهوم لها؛ لأنها مذكورة في سؤال السائل فقط؟! ولكن كلام الإمام مبني على سؤال السائل فما قاله السائل مقصود للإمام عليه السلام، فكان على السيد الأعظم (رض) الالتفات الى ذلك.
الملحوظة الثانية: فإنك بعد اطلاعك علة المقدمة التي قدمناها تبين لك أنّ الخطاب في الآيات القرآنية والروايات مبنيّ على لسان المذكّر هو يشمل النساء إلا ما اختصّ بالرجال فقط.

والمتحصل من كلامنا: لا يثبت الوجوب في حق المرأة وإن فعلت كان حسنا، كما قرأنا في بعض الروايات، فالأذان والإقامة يثبت بحق المرأة على نحو الاستحباب غير المؤكد، ويثبت الاستحباب المؤكد في التكبير والشهادتين، وهما مهمّان في حق المرأة.
وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين

